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 المستخلص
يعد موضوع )المعاينة كوسيلة من وسائل الاثبات القضائي( من الموضوعات المهمة 

عراقي الفصل السابع فقد اشارت اليها الشريعة الاسلامية. وفي القانون أفرد المشرع ال
(. 131-125تحت عنوان المعاينة)المواد 1979لسنة  107من قانون الاثبات المرقم 

وفي القضاء لا يخلو دعوى  فيها عقار او منقول متنازع عليه الا فيها معاينة الا ما 
من هذا المنطلق آثرت الكتابة في , ندر ومن خلال ما تقدم تتضح اهمية الموضوع

نة كوسيلة من وسائل الاثبات القضائي بين الفقه الاسلامي والقانون موضوع )المعاي
 .العراقي(

 الكلمات المفتاحية: المعاينة, الاثبات, القضائي, الفقه الاسلامي

Abstract 

The issue of (inspection as a means of judicial proof) is an 

important topic, as Islamic Sharia referred to it. In the law, the 

Iraqi legislator singled out Chapter VII of the Evidence Law No. 

107 of 1979 under the title Inspection (Articles 125-131). In the 

judiciary, there is no case in which a property or movable property 

is disputed except in which it is an inspection except for what is 

rare and through the foregoing the importance of the subject 

becomes clear, from this point of view I preferred writing on the 
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topic (inspection as a means of judicial evidence between Islamic 

jurisprudence and Iraqi law.) 

Key words: inspection, evidence, judicial, Islamic jurisprudence 

 المقدمة
نا محمدددددد        الحمددددددر  ِّ رلِّا العدددددالمينو والصدددددلاأر والسدددددلامر علدددددم أشدددددر ِّ المرسدددددلينو سددددديدِّ

م بإِّحسان  الم يومِّ الدينِّ  , وعلم آلهِّ وصحبهِّ ومنْ تبِّعوهر  0المبعوثِّ رحمةً للعالمينو
: فددددإن العددددد      لو هددددو ٌايددددةا مددددن ٌايدددداتِّ رسددددالة اِّ وقيمددددةا سدددداميةا مددددن القدددديمِّ أمددددا بعدددددر

سددلاميةِّ العليددان بون بإِّقامددةِّ العدددلِّ تشدديعر الطم نينددةر, والِّن مددن أهددم الوسددائل التددي يتحقددق  الإِّ
بهددا القسدددح, وتحفدددح بهدددا الحقددوار وتصدددان الددددماءر وابعدددرام وابمددوال هدددي  قامدددة ن دددام 

ين ابوفدراد, ويحددد طدرا  ِّقامدة الددعوى التدي هدي قضدائي سدليم, يبديان أرصدول التقاضدي بد
ولمددا كانددت الدددعوى لابددد وأن يددتم  ثباتهددا بدددليل ي هددر , أداأ لصدديانة الحقددوا واسددتيفائها

تْهدا قددوانين ابرم فددي  الحدق, ويقدديم الحعدة علددم الباطدل فقددد سددعت شدرائع السددماء, وأتْبوعو
الاسدددلامية, ومدددن القدددوانين, تحديددد طدددرا الإثبدددات, وفددي مقدمدددة شدددرائع السدددماء, الشددريعة 

لسددنة  25, وقددانون الاثبددات المصددر  رقددم 1979لسددنة 107قددانون الإثبددات العراقددي رقددم 
يرهمدددا مدددن قدددوانين الاثبدددات فدددي الددددولِّ العر يدددة1968 اهتمدددت الشدددريعة الإسدددلامية , , وٌ

بقواعددد الإثبددات وتناولتهددا تحددت بددال البينددات, ففددي الحددديث الشددريَّ)) لوددو يرعطوددم الن ددا ر 
مواءو رِّعال  وأوموالوهرم, ولكِّن  اليمينو علم المرد عم عليه(( عوم نوا ا دِّ عواهرم, لاد  بِّدو
(1). 

 ن  قامة الدليل علم الحق تكون بالبينةن ولكن هل البينة هي الشهادأ فقح, ام هي  
اسم لكل ما يبين الحق وي هره؟ وبالتالي تشمل البينة وسائل  ثبات أْخرى منها المعاينة 

الكشَّ(, ثم ما هي مكانة المعاينة في الاثبات القضائي؟ وما هي حعيتها؟ وما هي  )
 الثقة بالمعاينة؟ وما أهميتها في  ثبات الحق أو نفيه في الدعوى المدنية؟ 

من هذا المنطلق آثرت الكتابة في موضوع )المعاينة كوسيلة من وسائل الاثبات      
ن العراقي(, عليه نعد لزاماً علينا بيان أهمية القضائي بين الفقه الاسلامي والقانو 

                                                           

(
1
هـ(, صحيح مسلم, المسند الصحيح 261النيسابوري, أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري )ت(

لتراث , تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, إحياء االمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

رقم الحديث , العربي للنشر, بيروت, لبنان, ب ط, ب ت, متن مرتبط بشرح النووي والسيوطي
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الموضوع, ومشكلة البحث وفرضياته, وخطة البحث, و منهعيته, وهذا ما سنتناوله 
 -تباعاً:

يعد موضوع )المعاينة كوسيلة من وسائل الاثبات القضائي( من  :اولًا: أهمية الموضوع
وفي القانون أفرد المشرع الموضوعات المهمة فقد اشارت اليها الشريعة الاسلامية. 

تحت عنوان  1979لسنة  107العراقي الفصل السابع من قانون الاثبات المرقم 
(. وفي القضاء لا يخلو دعوى  فيها عقار او منقول متنازع 131-125المعاينة)المواد

 عليه الا فيها معاينة الا ما ندر ومن خلال ما تقدم تتضح اهمية الموضوع .
يقوم موضوع البحث)المعاينة كوسيلة من وسائل الاثبات :بحثفرضيات ال ثانياً:

القضائي( علم عملة فرضيات, منها هل  ن حعية المعاينة في الدعوى المدنية مطلقة 
أم مقيدأ؟ مدى الزام المعاينة للقاضي في الدعوى؟ ماهي السلطة التقديرية للقاضي في 

ه الاسلامي و ين القانون من عهة تقدير نتيعة المعاينة؟ وما هي اوعه الشبه بين الفق
 المعاينة؟  

لقددد ارت يددت أن أرقسددم بحثددي الموسددوم )المعاينددة كوسدديلة مددن وسددائل  :خطااة البحااث ثالثاااً:
الاثبددددات القضددددائي( علددددم مبحثددددين يسددددبقهما مطلددددل تمهيددددد  خصصددددته لماهيددددة البينددددة 

شريعة الإسلامية والإثبات والدعوى, أما المبحث ابول فتناولت فيه ماهية المعاينة في ال
خصصددتر المطلددل ابول بماهيددة المعاينددة فددي الفقدده   وقسددمته علددم مطلبددين: والقددانون,

الاسددلامي, وخصصددت المطلددل الثدداني بماهيددة المعاينددة وشددروطها واعراءاتهددا فددي قددانون 
الإثبات العراقي. أما في المبحدث الثداني فقدد تناولدت حعيدة المعايندة فدي الفقده الإسدلامي 

ذلددف فددي مطلبددين: أمددا المطلددل الاول: ففددي دراسددة حعيددة المعاينددة فددي الفقدده والقددانون  و 
الاسدلامي, وفددي المطلددل الثدداني: بحثددت حعيددة المعاينددة فددي القددانون العراقددي. ثددم ختمددت 

 البحث بخلاصة تناولت فيه النتائج التي توصلت اليها, وأهم التوصيات. 
ول التحليل المقارن للأحكام :اعتمدت في هذه البحث علم اسلمنهجية البحثرابعاً: 

والقواعد التي تخضع لها المعاينة عن طريق نصوص الشريعة الاسلامية والقانون 
العراقي. فضلًا عن الاحكام القضائية والآراء الفقهية ومحاولة تطويعها بما ينسعم 

 وموضوع البحث. 
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الكتل  وقد حرصت في بحثي أن أكون موضوعياً, وحاولت أن أعود  لم أرمهات     
وأسند كل رأ   لم قائله كلما استطعت  لم ذلف سبيلًا, وأتبعت في طريقة كتابة 
المراعع في الهوامش البدء بلقل المؤلَّ فكنيته واسمه أو احداهما وسنة وفاته, ثم اسم 
الكتال, واسم المحقق  ن وعد, ودار النشر, ومكانه بذكر المدينة والدولة, ثم تسلسل 

ثم رقم الحديث والبال بالنسبة لكتل الحديث, أو الفقرأ  ن وعدت  الطبعة وسنة الطبع,
بالنسبة لبعم الكتل الاخرى, ثم العزء والصفحة. وعادأ أكتل اسم دار النشر بدون 
ذكر كلمة دار بعل الاختصار, وفي بعم ابحيان أذكر كلمة دار لغرم الإيضاح, 

ذا تعددت المصادر في الهامش الواحد فإنما أرورده ا بلون ٌامق  لغرم تمييز وال
مصدر عن آخر. هذا ولما كانت بعم المصادر ورد دون ذكر دار النشرن ف تبع 
كتابة الرمز, ل د, للدلالة علم عودم ورود ذكر دار النشر, ورمز, ل م, للدلالة علم 
عودم ذكر مكان النشر, وكذلف رمز, ل ط, لعدم ورود تسلسل الطبعة, ورمز, ل ت, 

 .  (1)الطبعة متبعا في ذلف كتل مناهج البحث العلمي قدر المستطاع لعدم ذكر ت ريخ
وفي ترتيل المصادر أبدأ بكتال ا, القرآن الكريم, بدون تسلسل ايماناً بعودم عواز      

مقارنته بالكتل الاخرى, ثم كتل تفسير القرآن الكريم, ثم كتل الحديث حسل تسلسلها 
وحسل تواريخ ت ليَّ تلف الكتل, ثم المصادر  التاريخين ثم كتل الفقه الاسلامي

 القانونية ومنها مصادر الكترونية, ثم معاعم اللغة, فمصادر اعداد الرسائل والبحوث. 
هد  هذا قد استطاع الإيفاء بحق موضوعنا, وبما يخدم       وختاماً: أرعو أن يكون عر

القضائي(, ولا أدعي  المادأ العلمية في موضوع )المعاينة كوسيلة من وسائل الاثبات
أني أحطت بهذا الموضوع من كل عوانبهن لكن حسبي أني بذلت الوسعو في ذلف, فما 
كان فيه من صوال فهو من ا, وما كان فيه من خط  أو نسيان فمن نفسي ومن 
, وار ورسولرهر منه بريئان, وأس ل ا أن ينير به در ي يوم القيامة وأن يععله  الشيطانِّ

                                                           

, 1999, 2(عصمت عبدالمجيد بكر, أصول البحث القانوني, المكتبة القانونية للنشر, بغداد, ط1)

لنهضة العربية للنشر, ؛ وصلاح الدين فوزي, المنهجية في اعداد الرسائل والابحاث القانونية, ا67ص

؛ وعلي محمد مقبول, مناهج البحث العلمي, الايمان للنشر,  166, ص2001القاهرة, مصر, ب ط,  

؛ والعبيدي عواد حسين ياسين, المرشد في كتابة البحوث, 172, ص2008, 1اسكندرية, مصر, ط

 . 106,ص2015, 1مكتبة السنهوري للنشر, بغداد, العراق, ط
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عرني القول سوى أن البحث قد أرنعز بفضل ا, سبحانه في ميز  ان حسناتي, ولا يسو
م د   وتعالم, و توفيقه, فله الحمد وحده, وله الفضلر والمن ة. وصل م ا علم نبياِّنا مرحو

يْ وعلم آله وأصحابه ابخيار وسلم  تسليماً كثيراً.  تونوا ووهولْ رو  نوا لاو ترزِّغْ قرلرو ونوا بوعْدو  ِّذْ هودو
ةً  ِّن فو أونْتو الْووه الر  نْفو روحْمو نْ لودر لونوا مِّ

(1). 
 المطلب التمهيدي 

 ماهية البينة والإثبات والدعوى 
لددة فددي القدددم, ففددي العددراا  يعددود الإثبددات القضددائي فددي وعددودهِّ  لددم عصددور موٌ

منها الكتابة,  القديم, وفي قانون حمورابي بالذات أخذت البينات القضائية, صوراً متعددأ
 ذ كاندددت التصدددرفات والمعددداملات الماليدددة تددددون فدددي ألدددواح ويشدددهد علدددم فحواهدددا كتددددال 
متخصصددون, لا بددل  ن مشددتر  بعددم ابمددوال مددن ابددنِّ رعددل  حددر  أوو مددن عبدددهِّ  ذا لددم 

م يحرر عقداً بذلف وبحضور عدد من الشهود, فإنه يعد سارقاً, ويرعدو
ن امتلاف أحد (2) . وال

حددرراً كتابيدداً يعنددي  قامددة قرينددة قاطعددة لصددالحهِّ, بحيددث لا يسددمع ضددده أطددرا  الدددعوى م
 . (3)أو  دليل آخر

واهتمت الشريعة الإسلامية بقواعد الإثبات, وعنم القرآن الكريم بالإثبات عناية       
ين وهي -فائقة تتعلم في كثرأ ما ورد في صدد طرا الإثبات من آيات, ففي آية الد 

ل  قال تعالم:  -الكريماطول آية في القرآن  يْن   ِّلوم أوعو ايونْترمْ بِّدو نروا  ِّذوا تودو ينو آمو ا ال ذِّ يوا أويُّهو
ل موهر اللَّ ر  موا عو اتِّلا أونْ يوكْترلو كو دْلِّ وولاو يوْ لو كو اتِّلا بِّالْعو مْ كو لْيوكْترلْ بويْنوكر مًّم فواكْتربروهر وو لْيوكْترلْ مرسو فو

لو  لْيرمْلِّلِّ ال ذِّ  عو قُّ وو لويْهِّ الْحو انو ال ذِّ  عو يْئًا فوإِّنْ كو نْهر شو ْ  مِّ لْيوت قِّ اللَّ و رو  هر وولاو يوبْخو قُّ وو يْهِّ الْحو
يْنِّ  هِّيدو وا شو دْلِّ وواسْتوشْهِّدر لِّيُّهر بِّالْعو لْيرمْلِّلْ وو يعر أونْ يرمِّل  هروو فو يفًا أووْ لاو يوسْتوطِّ عِّ فِّيهًا أووْ ضو مِّنْ سو

الِّكرمْ فوإِّ  اهرموا رِّعو ل   ِّحْدو اءِّ أونْ توضِّ دو هو وْنو مِّنو الشُّ لا ووامْروأوتوانِّ مِّم نْ تورْضو لويْنِّ فوروعر ونوا روعر نْ لومْ يوكر

                                                           

(
1
 .8ن: الآية سورة ال عمرا( 

(
2
الحمداني, شعيب احمد, قانون حمورابي, المكتبة القانونية للنشر, بغداد, العراق, ب ط,  ب ت, ( 

 .74من قانون حمورابي, ص 7المادة/ 

(
3
,  2عصمت عبد المجيد بكر, شرح قانون الاثبات, مطبعة الزمان للنشر, بغداد, العراق , ط( 

 .3, ص2006
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يرًا أووْ  غِّ اءر  ِّذوا موا درعروا وولاو توسْ ومروا أونْ توكْتربروهر صو دو هو ا ابْرخْروى وولاو يوْ لو الشُّ اهرمو  فوترذوكاِّرو  ِّحْدو
بِّيرًا  ِّلو  ارو كو أِّ ووأودْنوم أولا  تورْتوابروا  ِّلا  أونْ توكرونو تِّعو ادو هو مر لِّلش  ِّ ووأوقْوو نْدو اللَّ  حر عِّ لِّهِّ ذولِّكرمْ أوقْسو أً م أوعو

وا  ِّذوا توبوايوعْترمْ وولاو يرضو  نواحا أولا  توكْتربروهوا ووأوشْهِّدر مْ عر لويْكر لويْ و عو مْ فو ا بويْنوكر ونوهو يرر روأً تردِّ اضِّ  ار  حو
لاِّ  اللَّ ر بِّكر مر اللَّ ر وو لاِّمركر يرعو مْ ووات قروا اللَّ و وو واا بِّكر لروا فوإِّن هر فرسر هِّيدا ووالِّنْ توفْعو اتِّلا وولاو شو يْء   كو لِّيما . شو عو

مْ بوعْضًا فو  كر ةا فوإِّنْ أومِّنو بوعْضر اتِّبًا فورِّهوانا موقْبروضو وا كو در لومْ توعِّ فور  وو لوم سو نْترمْ عو داِّ ال ذِّ  ووالِّنْ كر لْيرؤو
لْبرهر وو  ا فوإِّن هر آثِّما قو مونْ يوكْترمْهو أو وو ادو هو لْيوت قِّ اللَّ و رو  هر وولاو توكْترمروا الش  اللَّ ر بِّموا توعْمولرونو اؤْترمِّنو أوموانوتوهر وو

لِّيما  : (1) عو أً .  وقول ا عزو وعلا ادو هو تومو شو نْ أوْ لومر مِّم نْ كو مو وو
(2) . 

يضا   لم ذلف ابوحاديث والآثار النبوية الشريفة والروايات المتعددأ الخاصة    
د عوم  عْوواهرمْ, لاو بالإثبات وطرقه, فقد ورد في الحديث الشريَّ: ))لووْ يرعْطوم الن ا ر بِّدو

لويْهِّ(( لوم الْمرد عوم عو لوكِّن  الْيومِّينو عو مْ, وو ال  ووأومْووالوهر مواءو رِّعو نوا ا دِّ
. وقد قرر علماء (3)

الإسلام أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمعرد دعواه, بل أنه يحتاج الم دليل أوو 
تصديق المدعم عليه, فالحكمة  اهرأ من الحديث النبو , وهي أنه لا يمكن صيانة 

 .(4)ابموال والدماء  لا بالبينة أوو اليمين
لم الاس  نفسها التي قامت وتقوم فلسفة الإثبات في الشريعة الإسلامية ع

عليها هذه الشريعة من توخي مصلحة المكلفين في التيسير في  ثبات الحقوا وتعريد 
وامتازت اعراءات  0الدعوى ووسائل الإثبات مما كان يشو ها في الشرائع التي سبقت

الإثبات والتقاضي في الإسلام منذ بادئ أمرها بكونها علم عانل كبير من البساطة 
, وكانت خالية من الصيغ والشكليات وذلف لتحقيق العدل الذ  أمرت به الكثير واليسر

ا ووالِّذوا من الآيات القرآنية, قال ا تعالم:  وا ابْوموانواتِّ  ِّلوم أوهْلِّهو مْ أونْ ترؤودُّ  ِّن  اللَّ و يوْ مررركر

                                                           

 (
1

 .283و  282تين ( سورة البقرة: من الآي

(
2
 .140سورة البقرة: الآية  (

(
3
 .1سبق تخريجه ص (

(
4
 .4عصمت عبد المجيد بكر, شرح قانون الاثبات, مصدر سابق, ص (
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.. دْلِّ مروا بِّالْعو مْترمْ بويْنو الن ا ِّ أونْ توحْكر كو ابمانات عميع الحقوا, والحكم  . وتشمل(1).حو
 .(2)بالعدل هو القضاء بتلف ابمانات في حال النزاع حولها

وفي العراا كانت معلة ابحكام العدلية تضم أحكام الإثبات المدني وعليها 
, ثم ن م الاثبات 1951لسنة  40كان مدار العمل في المحاكم, ثم القانون المدني رقم 

 لم تاريخ نفاذ  1956لسنة  88ات المدنية والتعارية رقم القضائي في قانون المرافع
لسنة  107ثم صدر قانون الإثبات رقم  1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية رقم 

. وحدد قانون الإثبات المذكور سريانه علم: القضايا المدنية, والتعارية, 1979
ر المالية المتعلقة بابحوال والمسائل المالية المتعلقة بابحوال الشخصية, والمسائل ٌي

الشخصية مالم يوعد دليل شرعي خاص أوو نص في قانون ابحوال الشخصية يقضي 
. ولغرم معرفة ماهية البينة والإثبات والدعوى, (3)بخلا  ما ورد في القانون المذكور

 سنتناول المقصود بالبينة والإثبات والدعوى وذلف علم النحو الاتي:  
 بالبينة:   للبينة معنيان: المقصود   -اولا
, وهو الدليل أوياً كان, كتابة أوو شهادأ أوو قرائن, فيقال: ))البينة علم معنى عام - 1

(, فيكون المقصود هنا البينة بالمعنم العام. و هذا 4المدعم, واليمين علم من أنكر(()
ئْتنوا بِّبوياِّنة  المعنم قال ا تعالم:  قوالروا يوا هرود موا عِّ

لوم قووْلف(5) . أو   بررْهوان عو
(6). ْلوقود وو

اءروهرمْ بِّالْبوياِّنواتِّ  هِّمْ فوعو لًا  ِّلوم قووْمِّ نْ قوبْلِّفو ررسر لْنوا مِّ أورْسو
لوم (7) ات عو حو جِّ الْوواضِّ عو .أو  بِّالْحر

                                                           

(
1
  .58سورة النساء: من الآية  (

 (
2
 .4عصمت عبد المجيد بكر, شرح قانون الاثبات, مصدر سابق, ص (

(
3
 .1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  11المادة/  (

(
4
هـ(, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, المكتبب                   1420الألباني , محمد ناصر الدين )ت (

 .357ص  6, ج1938م, رقم الحديث 1985هـ 1405, 2الإسلامي للنشر, بيروت, لبنان, ط

(
5
 .53سورة هود: من الآية  (

(
6
هـ( و السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 864أحمد )ت المحلي, جلال الدين محمد بن (

م, 1993ه 1414, 6ابن كثير للنشر, دمشق, سوريا, ط ,تفسير الجلالينهـ(, 911بكر, )ت

 .227ص 53تفسير سورة هود الآية : 

(
7
 .47سورة الروم:  من الآية  (
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الوتهمْ  لويْهِّمْ  دْقهمْ فِّي رِّسو صِّ
من معلة ابحكام العدلية   – 1676 –. وعرفته المادأ (1)

.  ذاً البينة بالمعنم العام: هي  قامة الدليل علم واقعة (2)نةر, هي الحعة القوية(())البي
 معينة بالكتابة أو الشهادأ أو المعاينة أو القرائن أو ٌيرها من أدلة الاثبات.

, وهو شهادأ الشهود دون ٌيرها من الادلة. فالبينة بالمعنم الخاص: معنى خاص -2
عينة بالشهادأ فقح.  فتنصر  لفح البينة  لم الشهادأ هي اقامة الدليل علم واقعة م

كذا  –دون ٌيرها ونقصد هذا المعنم الخاص عندما نقول )ما لا تزيد قيمته علم 
يعوز  ثباته بالبينة( وهذا المعنم يقتصر علم البينة بمعناها الخاص أو   -دينار

 الشهادأ.
عمهور الفقهاء  فابصل أن البينة تطلق علم كل ما يبين به الحق, ولكن

))  ن من  خصوها بالشهادأ, ولذا قد عتل عليهم ابن القيم في هذا التخصيص وقال:
 .(3)خص  البينة بشهادأ الشهود لم يو  مسماها حقه((

 المقصود بالإثبات -ثانياً 
: ))ثبِّت ثباتاً وثبوتاً, أو  استقر, ويقال ثبت بالمكان: ااا الإثبات في الاصطلاح اللغوي 1

ثبت ابمر: صح  وتحقق, ويقال: أثبت الكتال: أو  سعله, وأثبت الحق: أقام أقام و 
 .(4)حعته, وثبت الشيء: أثبته((

الاثبات: ))اقامة الدليل أمام القضاء بالطرا التي حددتها  ااا في الاصطلاح الشرعي:2
 .(5)الشريعة علم حق أوو واقعة معينة تترتل عليها آثار شرعية((

                                                           

(
1
 .409ص  47المحلي والسيوطي, مصدر سابق, تفسير سورة الروم, الآية  (

(
2
مجلة الأحكام العدلية, فقه المعاملات في المذهب الحنفي, في الخلافة العثمانية سنة  (

 .2004, 1م, تحقيق: نجيب هواويني, دار ابن حزم النشر, بيروت, لبنان, ط1876هـ1293

(
3
عوض عبد الله أبو بكر, نظام الإثبات في الفقه الإسلامي, مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة  (

 . 94ص 59منورة, السعودية,  ب ت, العددال

(
4
 .93ص 1إبراهيم مصطفى)وآخرون(, المعجم الوسيط, , دار الدعوة, ب م, ب ت, ب ط, ج (

(
5
جماعة   , التحقيق:التعريفات,  هـ(816الجرجاني, علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت:  (

, م1983-هـ 1403 ,1, طلبنان –وت دار الكتب العلمية للنشر, بير, من العلماء بإشراف الناشر

موسوعة الفقه الاسلامي, موقع وزارة الاوقاف المصرية, ب ن, ب م, ب ط, ب ت, ؛ 104/ 1

 .48ص 1ج
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عرفه الدكتور عبد الرزاا أحمد السنهور  بقوله: الاثبات: القانوني:  ااا في الاصطلاح3
)) قامة الدليل أمام القضاء, بالطرا التي حددها القانون, علم وعود واقعة قانونية 

. والدكتور سليمان مرقِّ  بقوله: ))الإثبات هو  قامة الدليل علم حقيقة (1)ترتبت آثارها((
.  ذاً الإثبات القضائي هو (2)عليه من آثار قانونية((أمر مدعم به, ن راً لما يترتل 

 اقامة الحعة علم صحة الحق المدعي به بابدلة المشروعة.  
 :المقصود بالدعوى  -ثالثاً 

عوم, ويعمع في الاصطلاح اللغوي  - 1 : الدعوى اسم من الادعاء, ا  اسم لما يرد 
ن فيه تخفيفاً. وعلم, دعاوِّ  دددد بالكسر علم, دعاووى دددد بالفتح دددددد ورعحه بعم العلماء لا

دددد ويفهم من كلام سيبويه انه الاولم, بناء علم ان ما بعد الَّ العمع لا يكون الا 
  (.3)مكسوراً 

لبها الم معنم الطلل ومنها الطلل والتمني: نحو قوله  وتطلق عدأ اطلاقات ترعع اٌ
عُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَ  تعالم:  . ا  يطلبون ويتمنون. وبمعنم الدعاء,  (4)دَّ

 فالدعوى مشتقة من الدعاء, وهو الطلل.
 .(5): الدعوى قول يطلل به الإنسان  ثبات حق علم الغيرفي الاصطلاح الشارعي  -2

                                                           

(
1
السنهوري, عبد الرزاق أحمد, الوسيط في شرح القانون المدني, الحلبي للنشر , بيروت, لبنان, ( 

 .14ص2ج, 2000, 3ط

(
2
 1986ثبات و إجراءاته, الجيل للنشر, القاهرة , مصر , ب ط, مرقس سُليمان مرقسِ, أصول الا (

 .11ص1ج 1فقرة 

(
3
الإفريقى,  محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى, ( 

؛  261/ 14  هـ,1414 , 3, لبنان, طدار صادر للنشر,  بيروت ,لسان العرب, هـ(711)ت 

المصباح المنير في غريب , هـ(770مد بن علي الحموي, أبو العباس )ت: نحو الفيومي,  أحمد بن مح

بيدي أبو الفيض, محمّد بن محمّد ؛  1/194, لبنان, الشرح الكبير , المكتبة العلمية للنشر,  بيروت الزَّ

تاج العروس من جواهر القاموس,  دار الهداية للنشر,  , هـ(1205بن عبد الرزّاق الحسيني, )ت 

38/52. 

(
4
 .57سورة يس من الاية (

(
5
الدعاوي والبينات والقضاء, المصطفى للنشر, دمشق, سوريا,   -مصطفى ديب بيغا, و اخرون  (

 .50م, ص 2006, 1ط
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الدعوى هي طلل شخص حقه من اخر امام القضاء في الاصطلاح القانوني:   -3
 العدلية . وهو مقب  من معلة الاحكام(1)
ففي الفقه الاسلامي تقسم الدعاوى باعتبار حله او حرمته الم  هذا وتتنوع الدعاوِّ     

دعاو  التهمة ويكون المدعم فيها محرماً موعباً للعقوبة كالقتل او السرقة, ودعاوى 
 .  (2)ٌير التهمة لا يكون المدعم فيها فعلًا محرماً. كعقد البيع والقرم والرهن

انون والقضاء العراقي تختلَّ التسميات فترقسم الم دعاو  مدنية في حين في الق
. وللدعاوى المدنية عدأ تقسيمات اهمها دعاو  عينية واخرى شخصية (3)واخرى عزائية

 .  (4)ودعاو  عقارية واخرى منقولة ودعاوى حق عيني واخرى دعاو  حيازأ
ول لبحث ماهية وبعد هذا المطلل التمهيد  سنبحث المعاينة في مبحثين : الا

المعاينة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي, والثاني لبحث حعية المعاينة في الفقه 
 الاتي: الاسلامي والقانون العراقي, وعلم النحو

 المبحث الأول
 ماهية المعاينة في الفقه الإسلامي وقانون الاثبات العراقي

, عليه سنتناول ماهية المعاينة للمعاينة  معنم لغو  وكذلف معنم شرعي واخر قانوني
في مطلبين: الاول لماهية المعاينة في الفقه الاسلامي,  والثاني لماهية المعاينة في 

 قانون الاثبات العراقي, وعلم النحو الاتي: 
 
 
 

                                                           

(
1
 .1969لسنة 83من قانون المرافعات العراقي رقم  2مادة/ (

(
2
 .50مصطفى ديب بيغا, مصدر سابق,  ص (

(
3
ات القضائي في الدعاوي المدنية  في القانون ويقابلها دعاوى وسنقتصر في المعاينة كوسيلة للإثب (

غير التهمة في الفقه الاسلامي. حيث ان البحث في الدعاوى الجزائية وما يقابلها من دعاوي 

 التهمة  مطول وباب المقارنة واسع. 

(
4
, 2008ية, م, الطبعة الثان1969لسنة 83العلام, عبد الرحمن, شرح قانون المرافعات المدنية رقم (

 .  1/148المكتبة القانونية للنشر, بغداد, العراق, 
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 المطلب الأول

 ماهية المعاينة في الفقه الاسلامي
ينه, ورآه عيناً: لم يشف في : العين والمعاينة, وعااولًا: المعاينة بالاصطلاح اللغوي 

ايونوةر: .(1)رؤيته  ياه, ورأيت فلاناً عيناً: أ  مواعهة, وعاينت الشيء: ابصرته يْنر والمرعو والعو
يانا أو   ؤْيوته  ِّي اه ولقيه عِّ يانا: لم يشف فِّي رر روآهر عِّ يانا, وو قد عايونوه مرعاينوةً وعِّ النا ر وو

يْء قيل لويْ و فِّي كل شو لوو قلت لوقيته لحا ا لم يعز,  ِّن موا يحْكم من  مرعايونوةً وو مثل هوذوا, وو
ذولِّف موا سمع
(2). 

ؤْيوتِّهِّ     ف  فِّي رر ياناً: لومْ يوشر روآهر عِّ ياناً. وو قودْ عايونهر مرعاينة وعِّ , وو يْنر والمرعاينة: الن  ورر والعو
يا لوقِّيوهر عِّ ةً. وو هو ياناً أو  مروواعو نًا عِّ يْء  قِّيلو  ِّياه. ورأويت فرلاو لاِّ شو لويْ و فِّي كر ناً أو  مرعاينة, وو

يْءو  ي نْتر الش  ثْلر هوذوا, وتعو مِّ
(3). 

يانًا, فهو مرعايِّن, والمفعول مرعايون. عايون الموقِّعو: رآه أو     عاينو يعاين, معاينةً وعِّ
عةو/ شاهده بعينه, تحق ق منه بنفسه بن رأ عام ة أو شاملة. عليه "عاين العريمةو/ البضا

يانًا: رآه مشاهدأ, ووقَّ عليه -ابثاثو  شاهد  -عاين حالةو المريم: فحصها". رآه عِّ
يان: شاهد يشهد بشيء رآه  هور للعيان: ات ضح, بدا للنا ر -عِّ

(4).  
 .(5)فالعين: معاينة الشئ
انو لوكرمْ آيوةا فِّي فِّئوتويْنِّ الْتوقوتوا فِّئوةا ترقواتِّ  ومنه قول ا تعالم: ِّ ووأرخْروى قودْ كو بِّيلِّ اللَّ  لر فِّي سو

بْروأً  اءر  ِّن  فِّي ذولِّفو لوعِّ ياِّدر بِّنوصْرِّهِّ مونْ يوشو اللَّ ر يرؤو يْنِّ وو ثْلويْهِّمْ روأْ و الْعو مْ مِّ وْنوهر افِّروأا يورو رولِّي كو بِّ
ارِّ  13ابْوبْصو

(1). 
                                                           

(
1
 .302ص13الافريقي, مصدر سابق,  باب العين مع النون, ج (

(
2
هـ(, المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: 458المرسي, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت  (

؛  2/249م, 2000 -هـ 1421 1, طعبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية للنشر, بيروت, لبنان

 . 13/302 الإفريقى, مصدر سابق, 

(
3
 , تحقيق:هـ(, القاموس المحيط817الفيروز آبادي, أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت  (

 1218/ 1, 2005 -هـ 1426, 8طمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة للنشر, بيروت, لبنان, 

(
4
هـ(, معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب للنشر, 1424ر, )ت أحمد مختار عبد الحميد عم(

 .2/1585م,  2008 -هـ  1429, 1ط

(
5
 .13 سورة ال عمران من الاية (
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لمعاينة ولم يعقد : لم يتناول الفقهاء الاعلاء تعريَّ اثانياً: المعاينة بالاصطلاح الشرعي
نمددا تعرضددوا لهددا مددن خددلال تعريفدداتهم الفقهيددة فددي ثنايددا  احددد لهددا احكامدداً خاصددة  بهددان وال
كتددبهم الفقهيددةن  لا أندده لددم يخلددو أن عرفدده الفقهدداء المتدد خرون مثددل الشدديخ احمددد ابددراهيم 

 والدكتور محمد وهبة الزحيلي.
فسه أو بواسطة امينه محدل الندزاع فعرفها الشيخر احمد ابراهيم: ب نها مشاهدأ القاضي بن  

بددين المتخاصددمين فيمددا يمكددن أن يدددرف حقيقددة الامددر بنفسدده او نائبدده, أو بواسددطة اهددل 
الخبرأ في المسائل الفنية التي لا قبل له بالبت ومعرفتها علم حقيقتها ولو بطريدق ال دن 

 . (2)الراعح الذ  يوعد في النف  الطم نينة  لا بهل الفن) الاختصاص(
وعرفهدا الددكتور محمدد وهبدة الزحيلدي: ب نهددا مشداهدأ القاضدي بنفسده أو بواسدطة أميندده   

 . (3)محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة ابمر
أ التي من اهم      ادو هو هذا وت تي المعاينة شرط من شروط التحمل في الشهادأ, فالش 

يره عو  وٌ خْص علم  ا وسائل الاثبات, هي  ِّخْبوار بِّحوق ش  ي ة ال تِّي يشْهد بهو أ الْقوضِّ اهدو ن مرشو
ي ة. لقوله اينوة تِّلْفو الْقوضِّ : ))  بالتحقيق ووعون عيان, لاو عون تخمين وحسبان أو  عون مرعو

مْ  فاشهد ووالِّلا  فدع((  ِّذا علمت مثل الش 
قووْلهمْ لاو عون تخمين توْ كِّيد لِّموعْنم  .(4) وو

قووْلهمْ وحسب أ. وو اهدو ان أو  لاو عون حسبان توْ كِّيد لِّموعْنم العيانالْمرشو
(5) . 

الشريعة الاسلامية لي  فيها ندص صدريح   ثالثاً: آثار المعاينة في الشريعة الاسلامية:
يدل علم ان المعاينة من وسائل الاثبات, بمعنم ان ن رية الاثبات في الفقده الاسدلامي 
                                                                                                                                                      

(
1
م,  1993 ,القاموس الفقهي لغة واصطلاحا, دار الفكر للنشر, دمشق, سورية ,سعدي أبو جيب (

 .140/ 1 ,م 1988هـ  1408 2ط

(
2
حمببد يوسببف, ادلببة الاثبببات القضببائي فببي الفقببه الاسببلامي والقببانون الو ببعي, السببيد عبببد الصببمد م (

, نقببلا عببن احمببد ابببراهيم, طببرق 381, ص2013, 1مكتبببة الوفبباء القانونيببة, مصببر, الاسببكندرية, ط

 .264الثبات الشرعية,ص

(
3
نقلا عن محمد وهببة الزحيلبي, وسبائل  382السيد عبد الصمد محمد يوسف, المصدر السابق, ص (

 .   2/549ثبات في الشريعة الاسلامية,الا

(
4
جِردي الخراسبباني)ت:  ( و) ببر  , ه(458البيهقببي, أبببو بكببر أحمببد بببن الحسببين بببن علببي بببن موسببى الخُس)

 .  349ص 13ج, م2003 -ه 1423, 1طالرشد للنشر, الرياض, السعودية,  ,شعب الأ يمان

(
5
ه ( دستور العلماء , جامع 1173الكتاب الأحمد نكري , عبد النبي بن عبد الرسول, )تاريخ تاليف  (

العلوم في اصطلاحات الفنون, عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص, دار الكتب العلمية للنشر, 

 .2/162م, 2000 -هـ 1421, 1لبنان, بيروت, ط
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ثبددات الاخددرى كالشددهادأ والاقددرار لددم تتضددمن قواعددد منضددبطة للمعاينددة, خلافدداً لطددرا الا
واليمين مثلًا. ٌير اننا نعد امثلة كثيرأ يدلنا علم اهمية المعاينة لدى المسدلمين فدي كدل 

 العصور الاسلامية.   
دداهِّدا   فممدا ورد فدي القددرآن الكدريم, قولده تعددالم:   دهِّدو شو شو ددي وو دنْ نوفْسِّ تْنِّدي عو دو دديو رواوو

قودالو هِّ
ا ا  ِّنْ كو نْ أوهْلِّهو بِّينو )مِّ قوتْ ووهروو مِّنو الْكواذِّ دو نْ قربرل  فوصو هر قرد  مِّ دهر 26نو قومِّيصر انو قومِّيصر ( ووالِّنْ كو

قِّينو ) دادِّ دنو الص  ذوبوتْ ووهروو مِّ برر  فوكو نْ در دنْ 27قرد  مِّ بردر  قودالو  ِّن دهر مِّ دنْ در دهر قردد  مِّ لوم دا روأوى قومِّيصو ( فو
يما  ن  عو ِّ كر يْدو ن   ِّن  كو كر يْدِّ  . (1)(28)كو

يددروى أن امددرأأ العزيددز كددان لهددا ابددن عددم حكدديم وكددان مددع الملددف وقددت ان قرددد قمدديص    
فيقددول: سددمعت صددوت شددق القمدديص الا اننددي لا ادر  ايكمددا قدددام صدداحبه,  يوسددَّ

فدد ن شددق القمدديص مددن قدددام ف نددتِّ صددادقة, وأن كددان مددن خلددَّ فالرعددل صددادا, وانددت 
مدن الخلدَّ, قدال ابدن عمهدا: انده مدن كيددكن, كاذبة. فلما عاين القمديص فوعدده قدد شدق 

 ن كيدددكنا ع دديم. وقيددل ان الشدداهد كددان صددبياً ويقددرل لزوعددة العزيددز واندده ابددن خالهددا, 
 .(2)وشاهد يوسَّ :وذلف لقوله

ولر اِّ  في الحديث     : قوالو روسر ب ا   قوالو , عونِّ ابْنِّ عو بويْر  يدِّ بْنِّ عر عِّ : ))لويْ و عونْ سو
ايونوةر  , أولْقوم,  الْمرعو ايونو لوم ا عو , فو لومْ يرلْقِّ ابْولْوواحو م:  ِّن  قووْموفو قودْ فرتِّنروا, فو , قوالو ار لِّمروسو بورِّ الْخو كو

روهوا(( سو ابْولْوواحو فوكو
(3). 

, قال: سمعتر رسولو ا    دْر اِّ  و خصوص معاينة بئرِّ برضاعةو عن أبي سعيد الخر
لفو من بئرِّ برضاعة, وهي بئرا يرلقوم فيها لحومر الكِّلالِّ  وهو يقال له:  ن ه يرستوقوم

ذورر الن ا , فقال رسولر ا هر شيءا"  والموحايمر وعِّ سر : " ن  الماءو طوهورا لا يرنعاِّ
(4). 

                                                           

(
1
 .28و27و 26 سورة يوسف من الايات (

(
2
جبامع البيبان , هبـ(310الآملبي, )ت: الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبب (

 . 16/60, 2000 -هـ  1420, 1تحقيق: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, ط, في تأويل القرآن

(
3
هبـ(, المعجبم 360الطبراني, أبو القاسم, سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيبر اللخمبي الشبامي, )ت (

, دار الصبميعي 2تيميبة للنشبر, القباهرة, طالكبير, تحقيق: حمبدي ببن عببد المجيبد السبلفي, مكتببة اببن 

 .12451, حديث رقم 54/ 12م,  1994هـ  1415, 1للنشر, الرياض, ط

(
4
تاني, أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي )ت: ( جِس) السِّ

د كامِل قره بللي, د -هـ(, سنن أبي داود, تحقيق: شع يب الأرنؤوط 275 مَّ , 1ار الرسالة العالمية, طمح 

 . 1/51م, 2009 -هـ  1430
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قال أبو داود: سمعتر قتيبةو بنو سعيد قال: س لت قوياِّمو بئرِّ برضاعةو عن عرمقها, قال:    
؟ قال: دونو العووروأ. قال أبو داود: أكثورر ما يكونر فيها  : فإذا نقصو الماءر  لم العانةِّ, قلتر

ها ست ة أذررع, وس لتر  دتره عليها, ثم  ذوروعتره, فإذا عورضر وقد رتر أنا بئرو برضاعةو برِّدائي مودو
ياِّرو بناؤرها عم ا كانت عليه؟ قال: لا, ورأي رٌ لوني  ليه: هل  تر الذ  فتحو لي البستانو ف دخو

 فيها ماءً مرتغياِّر الل ون.
والسؤال المطروح:  كيَّ ير ن ب هل ذلف الزمان وهم أعلم طبقات أهل الدين, وأفضل 
عماعة المسلمين, والماء في بلادهم أعز, والحاعة  ليه أم , أن يكون هذا صنيعهم 

ه بالماء وامتهانهم له, وقد لعن رسول ا ط في موارد الماء وموشارِّعِّ , فكيَّ مون تغوا
من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصداً للأنعا  ومطرحاً للأقذار وهذا ما لا يليق بحالهم؟  
دور من  والعوال علم ذلف,   نما كان هذا من أعل أن هذه البئر موضعها في حر
ابرم وأن السيول كانت تكسح هذه ابقذار من الطرا وابقنية, وتحملها فتلقيها فيها, 

عن  لا يؤثر فيه وقوع هذه ابشياء ولا يرغياِّره, فس لوا رسول ا وكان الماء لكثرته
  .(1) ش نها ليعلموا حكمها في الطهارأ والنعاسة, فكان من عوابه لهم ....

معاينة عالمين عليلين من العلماء المسلمين لبئرِّ برضاعةو, حرصاً من  وجه الدلالة:
 العلماء واطمئناناً وتثبتاً.

 المطلب الثاني                              
 ماهية المعاينة واجراءاتها وشروطها في قانون الإثبات العراقي.

 ماهية المعاينة وشروطها:  –اولًا 
: هي الكشَّ الحسي المباشر لإثبات حالة الشيء _ المعاينة في الاصطلاح القانوني1

 . (2)او الشخص من خلال الرؤية او الفحص المباشر
المقارندددة يتبدددين ان القدددانون يتفدددق مدددع الفقددده الاسدددلامي تمدددام الاتفددداا فدددي ممدددا تقددددم ومدددن 

تعريَّ المعاينة كوسيلة للإثبات القضائي ب ن المعايندة: هدي مشداهدأ القاضدي بنفسده او 
 أمينه شخص او مكان النزاع. 

                                                           

(
1
تاني, المصدر السابق, ( جِس)  . 1/51السِّ

(
2
 . 382السيد عبد الصمد محمد يوسف, مصدر سابق, ص(
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.عن وقائع الدعوى ٌير ان هذا المندع (1)الاصل ان القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي  
لوقائع المتحصدلة لده قبدل اقامدة الددعوى امامده, ولا يسدر  هدذا المندع علدم  يقتصر علم ا

قيامه بدإعراء المعايندة فبإمكانده ان يعمدع بحواسده الذاتيدة معلومدات عدن الوقدائع المتندازع 
 .     (2)عليها والتي تؤد  الم معرفة الحقيقة

حكمة وتثبت فدي مصدر اعراء المعاينة قرار اعداد  تصدره الم  _ اجراءات المعاينة:2
محضددر علسددة المرافعددة بعددد اقتندداع المحكمددة تمامدداً بعدددوى المعاينددة واهميتهددا فددي بيددان 

 . (3)الحقيقة, وذلف بناء علم طلل الخصوم او من  تلقاء نفسها
وللمحكمدددة العددددول عدددن قرارهدددا بدددإعراء المعايندددة اذا وعددددت فدددي عناصدددر الددددعوى مدددا    

ار الرعدوع عدن المعايندة فدي محضدر العلسدة.  امدا يكفيها لتكدوين رايهدا علدم ان تعلدل قدر 
اذا عزمدت ولددم تعدددل عددن قدرار اعددراء المعاينددة فعلددم المحكمدة ان تحدددد اعددلا لا يتعدداوز 

 .       (4)اسبوعين لإعرائها, الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلف
فاذا حان موعد المعاينة  فعلم المحكمة ان تكشَّ علم المتنازع فيه, وذلف    

بإحضاره الم  لم قاعة المحكمة ان كان ذلف ممكناً, كما لوكان مالا منقولًا يسهل نقلهن 
فان تعذر الاحضار وكان المطلول معاينته يقع في دائرأ الاختصاص المكاني 

, كما لو  (5)للمحكمة, فان المحكمة هي التي تنتقل اليها, او تندل احد قضاتها اليها
اثاث او مركبة عاطلة,  او كان المطلول معاينته  كان المال عقاراً  او معموعة

. اما اذا كان المتنازع فيه خارج (6)شخصا مريضاً يصعل حضوره الم قاعة المحكمة
.لإعراء (7)النطاا المكاني للمحكمة, فبإمكان المحكمة انابة المحكمة المختصة مكانيا

 ل الخبراء.المعاينة وكل اعراء آخر يتعلق بها كتقدير قيمة العقار من قب

                                                           

(
1
 . 1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  8المادة/ (

(
2
 . 212عصمت عبد المجيد بكر, مصدر سابق,  ص( 

(
3
 1979لسنة  107قانون الاثبات العراقي رقم  من 125المادة/ (

(
4
 .1979لسنة 107من قانون الاثبات العراقي رقم  129و المادة/  128المادة/  (

(
5
 1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  125المادة/ (

(
6
 1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  125المادة/ (

(
7
 1979لسنة  107قانون الاثبات العراقي رقم ثانياً, من  -15المادة/ (
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.ا  (1)وتستعين المحكمة بخبير متخصص حسل المعرفة العلمية والفنية المطلوبة   
الامور العلمية والفنية ولي  القانونية حيث ينبغي معرفة المحكمة بابمور الشرعية 

 والقانونية.
حينما تعر  المحكمة المعاينة, تن م محضراً بذلف يبين فيه محضر المعاينة:  -ثالثاً 
ع الاعمال المتعلقة به, سواء اكانت متعلقة بالنزاع او متفرعة منه, ويحتو  علم عمي

عميع المسائل التي  بش نها تمت المعاينة, وتدون اقوال من تدعو الحاعة الم سماع 
, ويدون المحضر بواسطة كاتل المحكمة الذ  (2)اقواله من شهود وخبراء او ٌيرهم
المحكمة وت ريخه, و يان اسماء من حضر من يرافقها, ويذكر فيه كيفية انتقال 

الخصوم, والاعمال التي قامت بها المحكمة, ويوقع المحضر الكاتل والحضور من 
الخصوم والخبراء والقاضي, ومن له علاقة بالمعاينة, واذا لم يوقعه المذكورين فلا يعتد 

, كما يفهم (3)والم ذلف ذهل القضاء العراقي بمحضر المعاينة ووعل اعادأ المعاينة,
من نص المادأ ان المعاينة بدون محضر ايضاً يععل المعاينة باطلًا, وهو ما لم ينص 

. واذا (4)عليه القانون العراقي في حين اشار القانون المصر  علم ذلف بنص صريح
 اس  الحكم علم معاينة باطلة فان الحكم هو الاخر يكون مشوباً بالبطلان.

ي  يطلان مطلق بنه ٌير متعلق بالن ام العامن فلا تقضي ٌير ان البطلان المذكور ل
المحكمة به من تلقاء نفسها اذا لم يتمسف به صاحل المصلحة من ابطاله ويسقح حق 

 . (5)التمسف بالبطلان بالرد علم الاعراءات بما يفيد اعتباره صحيحاً 
ن المعاينة والمحكمة تبين عميع ملاح اتها في المحضر دون بيان انطباعاتها ع    

او رأيها الخاصن لان عميع ما ثبت بالمعاينة يعتبر دليلًا قائماً يتحتم عليها ان تقول 
 .(1)كلمتها فيه عند اعداد قرار الحكم والا كان حكمها مشوباً بالقصور

                                                           

(
1
 1979لسنة  107ثانياً, من قانون الاثبات العراقي رقم  -126المادة/ (

(
2
الصوري, محمد علي, التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات, المكتببة القانونيبة للنشبر, بغبداد,   (

 .4/268نقلاً عن المؤمن,   3/1229, ج2011ه1432 2العراق,ط

(
3
 .1229/ 1, الصوري, المصدر السابق,29/10/1966في  66/ حقوقية /838القرار المرقم (

(
4
 .1968لسنة  25من قانون الاثبات المصري رقم  131المادة/ (

(
5
أحمد أبو الوفا, التعليق على نصوص قانون الإثبات, دار المطبوعات الجامعية للنشر, الاسكندرية, (

 .2007,395مصر, 
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مما تقدم من اعراءات المعاينة يستنبح ان للمعاينة شروط  شروط المعاينة: -ثانياً 
ءات المحكمة, ومنها يتعلق بماهية ونوع المطلول معاينته, عامة منها يتعلق بإعرا

 وعلم النحو الاتي. 
, كما لوكان عقارا او مركبة عاطلة, (2)انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع عليه  -1

ولها ان تقرر احضاره الم قاعة المحكمة ان امكن نقله كما لوكان ساعة يدوية 
محكمة, وحسل تقديرها مصلحة او ماكنة خياطة, فالانتقال هنا عواز  لل

 تحقيق العدالة.
. وهذا الشرط مطلول سواء تعلقت (3)ضمان احترام الشخص المطلول معاينته  -2

 . المعاينة بالشخص نفسه, او ماله,  منقولا كان او عقاراً 
استعانة المحكمة بخبير متخصص. اذا تطلل المعاينة معرفة علمية او   -3

 .   (4)فنية
ينة تثبت فيها عميع ملاح ات المحكمة, ولكل من ذو  تن يم محضر بالمعا  -4

 (5)العلاقة ان يحصل علم صورأ مصدقة منه.
عدم بيان المحكمة انطباعاتها او رأيها الخاص في محضر المعاينة بش ن   -5

 المطلول معاينته.
 ومن التطبيقات القضائية للمعاينة القرار الاتي:  
لدى محكمة بداءأ الرماد  بان المدعم ادعم وكيل المدعي/ المميز عليه/ ث ع خ/ 

/  58عليه/ ل ف م/  قام بالتعاوز بالبناء علم قطعة الارم العائدأ لموكله والمرقمة 
العزيزية والحوز وانشاء بعم البناء عليها دون وعه حق وحيث ان القطعة  28م 83

م من الانذار المسير اليه  المذكورأ مسعلة باسم موكله في دائرأ التسعيل العقار  وبالرٌ
الا انه استمر بالتعاوز لذا طلل الحكم برفع التعاوز علم القطعة المذكورأ وتحميله 

                                                                                                                                                      

(
1

 . 314, ص 327, بند 2يمان مرقس, مصدر سابق , ج( مرقس, سل

(
2
 .1979لسنة 107من قانون الاثبات العراقي رقم  125المادة/  (

(
3
 .1979لسنة 107اولاً  من قانون الاثبات العراقي رقم  -126المادة/  (

(
4
 .1979لسنة 107ثانياً من قانون الاثبات العراقي رقم  -126المادة/ ( 

(
5
 .1979لسنة 107انون الاثبات العراقي رقم من ق 127المادة/ (
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 3/  19في  2000/ ل /  43الرسوم والمصاريَّ اصدرت المحكمة المذكورأ بالعدد 
حكما حضوريا يقضي بالزام المدعم عليه برفع التعاوز الحاصل علم العقار  2009/ 

ل والزامه بالمصاريَّ والرسوم  العائد للمدعي المرقم اعلاه وتسليمه له خاليا من الشواٌ
واتعال محاماأ وكيل المدعي طعن المدعم عليه بالحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته 

 م . 2009/  3/  25المؤرخة 
/ لدى التدقيق والمداولة وعد ان الطعن التمييز  مقدم ضمن المدأ القانونية قرر القرار

لدى عطَّ الن ر علم الحكم المميز  هر انه ٌير صحيح قانونا اذ كان قبوله شكلا و 
علم المحكمة اعراء الكشَّ من قبلها علم القطعة موضوع الدعوى بمعرفة مساح من 
مديرية التسعيل العقار  للوقو  عما اذا كان هناف تعاوز علم العقار من عدمه 

ز عليه لكي يكون الحكم قابلا وتكليَّ الخبير بتن يم مرتسم مؤشر عليه العزء المتعاو 
/  2/  25للتنفيذ وتحت اشرا  المحكمة في حين ان تقرير الخبير القضائي المؤرخ 

والذ  اعتمدته المحكمة باصدار حكمها المميز عاء خلافا للاعراءات القانونية  2009
المذكورأ مما يترتل عليه انه ٌير صالح لاعتماده سببا للحكم وحيث ان ذلف يعتبر 

 .(1) با اخل بصحة الحكم المميز عليه قرر نقضه .....عي
اضافة لو يفته / وكيله الحقوقي  –والقرار التمييز  الاتي:المميز / مدير بلدية كر لاء  

... كان علم المحكمة التوسع في تحقيقاتها  القرار/المميز عليه / ع ر ع  ا ش
ل العقار  لاعراء المعاينة علم للوصول الم الحكم العادل بالانتقال الم مديرية التسعي

سعل العقار وتثبيت السعل بعد تن يم محضر اصولي وفي حالة تعذر ذلف بسبل 
اتلا  السعلات لدى المديرية المذكورأ بسبل الحرل علم العراا الاطلاع علم 

                                                           

(
1

في        1605,  ت / 2009/ الهيأة المدنية عقار /  1331محكمة التمييز الاتحادية, العدد / ( قرار 

م.  قاعدة التشريعات العراقي, صادر عن  2009/  6/  16هـ الموافق  1430/ جمادي الآخرة /  23

 ص ليزري مضغوط.,  قر2012مجلس القضاء العراقي لسنة 
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السعلات المحفو ة لدى مديرية التسعيل العقار  العامة وذلف بانابة محكمة بداءأ 
 .(1)ء المعاينة علم قيد العقار بعد تن يم محضر بذلفالكرادأ لاعرا

 المبحث الثاني                                
 حجية المعاينة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي

مشروعية المعاينة كدليل للإثبات القضائي, هل تثبت به الحعة فيعتمده القاضي     
ابة  علم السؤال المذكور علينا أن نبحث في في حكمه, ام لا تثبت به الحعة؟  للإع

حعية المعاينة في الفقه الاسلامي  والقانون العراقي, وذلف في مطلبين وعلم النحو 
 الاتي:

 المطلب الاول
 حجية المعاينة في الفقه الاسلامي

نصوص الشريعة مت افرأ علم تحر  الحق والعدل لما فيه من الحفاظ علم مصالح   
اع حقوقهم. فمن النصوص الدالة علم مشروعية المعاينة كدليل العباد وعدم ضي

 للإثبات القضائي ما ورد في القرآن الكريم, ومنها:
 ِّيْن مْ أووِّ الْووالِّدو كر لوم أونْفرسِّ لووْ عو ِّ وو اءو لِلِّّ  دو هو ينو بِّالْقِّسْحِّ شر ونروا قوو امِّ ينو آمونروا كر ا ال ذِّ  يوا أويُّهو

وا أووْ ووابْوقْرو ِّينو  ِّنْ يو  لروا ووالِّنْ تولْور ووى أونْ توعْدِّ يًّا أووْ فوقِّيرًا فوالِلّ ر أووْلوم بِّهِّموا فولاو توت بِّعروا الْهو نِّ وٌ نْ  كر
بِّيرًا انو بِّموا توعْمولرونو خو وا فوإِّن  اللَّ و كو ترعْرِّضر

(2). 
: لدديكن مددن يقددول ا :"يددا أيهددا الددذين آمنددوا كونددوا قددو امين بالقسددح", يقددول :وجااه الدلالااة

وهذا يشمل خروج القاضي , (3)أخلاقكم وصفاتكم القيام بالقسح, يعني: بالعدل شهداء  
من معلسه لمعاينة محل النزاع والكشَّ عنه عند تعذر احضاره فيه لتتبع الحق واسبال 

 . وا اعلم.  (4)الوصول الم العدل, اما الاعرام عن ذلف فيوقع في المحاباأ

                                                           

(
1
الهيأة 1397,   ت /2009/ الهيأة مدنية عقار /  976قرار محكمة التمييز الاتحادية, العدد / ( 

/  6/  1هـ الموافق  1430/ جمادي الآخرة /  8المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 

 م قاعدة التشريعات العراقي, المصدر السابق. 2009

(
2
 .135ء من الايةسورة النسا (

(
3
 .9/301الطبري, مصدر سابق,   (

(
4
 .383السيد عبد الصمد محمد يوسف, مصدر سابق, ص(
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اتفق الفقهاء علم مشروعية المعاينة ومباشرأ  المعاينة من الاثار:الادلة على حجية 
الكشَّ عن محل النزاع حتم تتعلم الحقيقة امام القاضي فيقضي بالقسح والحق 

ما ذكره صاحل كتال الاستذكار, أن رعلًا من بني فيسود العدل. من ذلف 
 علم ابي سفيان بن حرل ب نه  لمه, مخزوم استعدى عمر ابن الخطال

ثونوا  يحيم بن أبي طالل, قال: ثنا د  وفيه:  حو
شبابة بن سوار, قال: ثنا  سحاا  (1)

بن يحيم بن طلحة, عن معاهد, قال: عاء رعل من بني مخزوم  لم عمر بن 
الخطال رضي ا عنه يستعد  علم أبي سفيان فقال: يا أمير المؤمنين  ن أبا 

عمر رضي ا عنه:  ني  سفيان  لمني حد  في مهبح كذا وكذا, فقال له
بعلم النا  بذلف الموضع ولر ما لعبت أنا وأنت ونحن ٌلمان فإذا قدمت مكة 
ف تني ب بي سفيان فلما قدم أتاه المخزومي ب بي سفيان فقال له عمر رضي ا 
عنه: " يا أبا سفيان خذ هذا الحعر من ها هنا فضعه هاهنا ", فقال: وا لا 

تفعلن.  فقال: لا أفعل. فعلاه عمر بالدرأ وقال:  خذه لا أم أفعل. فقال: وا ل
لف, من ها هنا فضعه ها هنا.  ف خذه فوضعه فك ن عمر رضي ا عنه دخله 
من ذلف شيء فاستقبل القبلة ثم قال: اللهم لف الحمد  ذ لم تمتني حتم ٌلبت أبا 

ن رضي ا عنه سفيان علم رأيه, وذللته لي بالإسلام.  قال: فاستقبل أبو سفيا
القبلة فقال: اللهم لف الحمد الذ  لم تمتني حتم أدخلت قلبي من الإسلام ما 

 .(2)ذللتني به لعمر رضي ا عنه
ذهل الم محل النزاع   يستدل مما سبق علم ان عمر ابن الخطالوجه الدلالة: 

لمعاينة ورسم حدود الارم, فقضم في النزاع بين المتخاصمين, وهذا يدل دلالة 
ن ةِّ  : عليكم بسنتيصريحة علم مشروعية القضاء بالمعاينة, وقد قال رسول ا سر وو

ثونوا أوبر  د  . ففي شرح مشكل الاثار للطحاو  دد رحمه ا دد حو ينو دِّ لوفواءِّ الر اشِّ : الْخر و أرموي ةو, قوالو
و  بْدِّ الر حْمونِّ بْنِّ عومْر  , عونْ عو انو عْدو الِّدِّ بْنِّ مو , عونْ خو م , عونْ ثووْرِّ بْنِّ يوزِّيدو ثونوا أوبرو عواصِّ د  حو

                                                           

(
1
 ثنا؛ يعني: حدثنا. (

(
2
هـ( "  أخبار مكة في قبديم البدهر 272أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي )ت:  (

 .2077  3/234ه,   1414,  2بيروت ط – وحديثه,  تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش, دار خضر
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مْ  لويْكر ل مو: ))عو سو لويْهِّ وو ل م اللَّ ر عو ولر اِّ صو : قوالو روسر ارِّيوةو, قوالو رْ وامِّ بْنِّ سو , عونْ عِّ لومِّياِّ  السُّ
)) ذِّ ا بِّالن وواعِّ لويْهو وا عو نْ بوعْدِّ  ووعوضُّ ياِّينو مِّ هْدِّ ينو الْمو دِّ لوفواءِّ الر اشِّ ن ةِّ الْخر سر ن تِّي وو بِّسر
(1). 

قال مالف: كان بين رعلين من أصحال رسول ا )صلم ا عليه وسلم( خصومه     
وكان خليفةً  نأرم لهما قريبة من المدينة حتم ارتفع الش ن بينهما, فركل عثما في

قد قضم فيه,  في زمانه ذلف, وركل معه رعال, فلما ساروا قال له رعل:  ن عمر
 فقال عثمان: أن ر في أمر قد قضم فيه عمر, ورعع.

وهكذا وقع في آخر الزكاأ ابول من المدونة, وهو خبر حسن ذكره أبو عمر محمد   
كتال البواقيت له, عن الشعبي  ابن عبد الواحد الماورد  الزاهد المعرو  بالمطرز في

وكل عبد ا بن ععفر, , قال: أول من عرا عريا أ  وكل وكيلا من الصحابة علم
 فقيل له لم وكلت عبد ا وأنت سيد من سادات الناطقين؟ فقال:  ن للخصومات فحمًا.

كان بين ضيعتين: (2): نازعني طلحة في ضفير -عبد ا بن ععفر –قال عبد ا 
ة لعلي وضيعة لطلحة, وكان علي يحل أن يثبت الضفير وكان طلحة يحل أن ضيع

, فقال لنا:  ذا كان - -يزال. قال: فتنازعنا الخصومة بين يد  عثمان وهو الخليفة
 ٌدًا ركبنا في النا  معكما حتم أقَّ علم الضفير ف حكم بينكما معاينة.

كان معنا معاوية كان عاء زائرًا قال عبد ا: فركل معنا من المهاعرين وابنصار, و 
: لو كان منكرًا بزاله عمر. قال: - -فتنازعنا الخصومة في الطريق, فقال معاوية

                                                           

(
1
الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري (

هـ,  1415 - 1هـ(, شرح مشكل الآثار, تحقيق: شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, ط321)ت

يُّ أبو بكر محمد   ؛ 1186رقم الحديث   3/225م  1494 بن الحسين بن عبد الله البغدادي  الآجُرِّ

الرياض  -دار الوطن , الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي , تحقيق:الشريعة, هـ(360)ت: 

أبو عبد الله أحمد بن  ,؛  الحرّاني1223رقم الحديث 4/1767, م1999 -هـ 1420, 2, ط/ السعودية

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, المكتب  ,ـ(ه695حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحنبلي )ت: 

 وقد صححة. 54 /1  محمد ناصر الدين الألباني , تحقيق:1404 – 4, طبيروت –الإسلامي 

(
2
ةٍ  فير:  ( ار  ف)رُ: البنِاءُ بِحِج  فِيرةُ أ يضاً. والضَّ هُو  الضَّ انبِِهِ, و  ج  ه و  ر ف كُل)هُ, أ ي ش طِّ فِيرِ البح) سد و  

ف)راً. الهروي, أبو منصور, محمد بن أحمد بن  بغِ ي)رِ كِل)سٍ  ف ر  الحجارة  حول  بيتِه    لا  طِينٍ؛ و   و 

هـ(, تهذيب اللغة, تحقيق: محمد عوض مرعب,  دار إحياء التراث العربي للنشر 370الأزهري )ت 

؛ رينهارت  490/ 4؛ الافريقي , لسان العرب, مصدر سابق, 10/ 12م. 2001, 1بيروت, ط –

هـ(, تكملة المعاجم العربية, وزارة الثقافة والإعلام, جمهورية العراق, 1300آن دوُزِي )ت بيتر 

 .515/  6م 2000 - 1979, من 1ط
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فو ا ما خرج كلامه حسنًا حتم توعه الحكم لي, ثم وقَّ عثمان والنا  معه علم 
ونا كما الضفير, فقال: يا هؤلاء, أخبرونا أكان هذا أيام عمر؟ قال: قلنا: نعم, قال: فدع

 كان أيام عمر. قال: فانصرفنا.
قال عبد ا: وعئت من فور   لم علي, فقصت عليه القصة حتم بلغت  لم كلام 
معاوية, فضحف ثم قال: أتدر  لم أعانف معاوية؟ قال: قلت: لا, قال: أعانف بالمنافسة, 

رتهن فسر قم الآن  لم طلحة فقل له:  ن الضفير لف فاصنع به ما بدا لف, ف تيته ف خب
بذلف, ثم دعا بردائه ونعله, وقام معي حتم دخلنا علم علي, فرحل به وقال: الضفير 
نما عئت شاكرًا ولي حاعة ولابد من قضائها,  لف فاصنع به ما شئت, قال: قد قبلت وال
فقال له علي: سل حتم أقضيها لف, قال طلحة: أحل أن تقبل الضيعة مني مع ما 

 الآلة, فقال علي: قد قبلت. قال: ففرح طلحة, وتعانقا وتفرقنا.فيها من الغلمان والدوال و 
قال عبد ا: فوا ما أدر  أيهما أكرم في ذلف المعل  أعلم  ذ عاء بالضفير أم 

 طلحة  ذ عاء بالضيعة....؟   
هو ركول القاضي مع الثقات في ابمر المشكل,  ووعول  مضاء أحكام  وجه الدلالة:

 .(1)وترف القاضي الاعترام فيما قضم به ٌيره قبله ه.من قبله لا خلا  في
حدثنا محمد بن يوسَّ, قال: حدثنا أبو دعانة وفي اخبار الولاأ والقضاأ للكند  قال:   

أحمد بن الحكم, قال: حدثنا محمد بن رمح, قال: " كان بيني و ين عار لي مشاعرأ في 
تس له أن ي تي ين ر  لم ة القاضي المفضل بن فضالحائح. فقالت لي أمي: امم  لم 

هذا الحائح. فمضيت  ليه, وأخبرته, فقال: اعل  لي بعد حتم أوافيف. ف تم, فدخل  لم 
 .(2)دارنا, فن ر  لم الحائح, ثم دخل  لم دار عارنا, فن ر  ليه, فقال: الحائح لعاركم

                                                           

(
1
هـ(, البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 520القرطبي, أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت(

غرب الإسلامي للنشر,  بيروت, والتعليل لمسائل المستخرجة, تحقيق: محمد حجي وآخرون, دار ال

 .382,383, 17/381م, 1988 -هـ 1408, 2لبنان,   ط

(
2
أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري )ت:  , كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي (

دار الكتب العلمية, ,  محمد حسن محمد حسن إسماعيل, وأحمد فريد المزيدي , تحقيق:هـ(355بعد 

 .279, ص م 2003 -هـ  1424, 1, طنانلب –بيروت 
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اذا وهذه الاثار عميعها تدل علم أن القاضي يذهل لإعراء المعاينة بنفسه وذلف    
 كان هناف نزاع قضائي قائم.

لا شف انه بالمعاينة يستفيد القاضي من العلم فوا ما يستفيد بالوصَّ او يفهمه من   
 .  (1)شهادأ الشهود في مكان الحادث, وقديما قالو لي  من رأى كمن سمع

فدإذا بنددم القاضددي حكمده علددم هددذا العلدم فقددد بندداه علدم دليددل باشددره بنفسده, و ددذلف يكددون 
   الذ  بنم عليه القضاء أقوى من الاس  الاخرى ومن سائر الادلة.الاسا

 المطلب الثاني
 حجية المعاينة في قانون الاثبات العراقي

ينص القانون العراقي علم أنه: ) للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء علم طلل احد    
تها لمعاينته او الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندل لذلف احد قضا

 . (2)احضاره لديها في علسة تعينها لذلف, متم رأت في هذا مصلحة لتحقيق العدالة(
 
ان انتقال المحكمة للمعاينة متروف لمحم اختيارها, فليست ملزمة  شرح النص:  

ذا ارت ت الانتقال وقررته  بالانتقال ولو طلبه احد الخصوم مهما تتحقق الفائدأ منه, وال
تقل بكامل هيئتها او تندل احد قضاتها لذلف  ذا كان المتنازع فيه المطلول عاز لها تن

 اعراء المعاينة بش نه.
تعد المعاينة من الادلة المباشرأ ويقتصر علم الوقائع المادية فالإثبات به لا يكون     

الا حيث يعوز الاثبات بالشهادأن لان الدليل الكتابي متعذر وعوده بشكل مباشر في 
لف يعوز الاستعانة بالكتابة للاستدلال علم ثبوت هذه  ئع المادية, ومع ذالوقا

 .(3)الوقائع

                                                           

(
1
 .386السيد عبد الصمد محمد يوسف, مصدر سابق, ص (

(
2
 .1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  125المادة/  (

(
3
 . 216عصمت عبد المجيد بكر, شرح قانون الاثبات العراقي مصدر سابق,  ص( 
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وللمحكمة ان تعدل عما امرت به من اعراءات الاثبات قبل اعرائها, بشرط ان تبين    
 . (1) اسبال ذلف في محضر العلسة

 .  (2)تيعتهاوللمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سبياً لحكمها. كما لها الا تتخذ بن
فالمسالة عوازية ا  للمحكمة الا ت خذ بنتيعة  المعاينة ك   اعراء من اعراءات    

الاثبات, حتم بعد اعراء المعاينة كما لو تبين من نتيعة المعاينة ان اصدار الحكم لا 
يحتاج الاستناد الم نتيعة المعاينة, ولكن يشرط لذلف ان تبين اسبال عدم الاخذ ذلف  

 .(3)افي حكمه
واذا احتج الخصم بوعود نقص أو عيل في محضر المعاينة فعليه ابداؤه لدى    

محكمة الموضوع دددد التي تن ر في موضوع الدعوى دددد فإذا لم يتمسف الخصم بشيء في 
 . (4)صدده وناقش في موضوعه كان ذلف اسقاطاً منه لحقه في هذا الدفع

ها علم المعاينة في محضر المعاينة, وعلم المحكمة عدم بيان رأيها وانطباع   
والحكمة من ذلف, ان عميع ما يثبت في محضر المعاينة يعد دليلًا قائماً في الدعوى 

 .(5)ويتحتم علم المحكمة ان تقول كلمتها فيه عند اعداد قرار الحكم
هذا وقد ثار خلا  بين شراح القانونن هل ان المعاينة طريق من طرا الاثبات ام    

من الاعراءات العامة التي تخدم مختلَّ طرا الاثبات ولا تعد طريقاً للإثبات اعراء 
 قائماً بذاتها؟ 

ب ن   1979لسنة  107ان المشرع العراقي حسم الامر  في قانون الاثبات  رقم    
المعاينة طريقاً من طرا الاثبات حيث خصص  الفصل السابع بحكام المعاينة ضمن 

عنون طرا الاثبات ددددد ومن ثم للمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة البال الثاني دددددد الم
 . (6)سبباً لحكمها. كما نص علم ذلف القانون العراقي

                                                           

(
1
 نون الاثبات العراقي.من قا128ــــ ثانيا,  والمادة/ 17المادة/  (

(
2
 من قانون الاثبات العراقي.         131المادة/(

(
3
 ــــ ثالثا من قانون الاثبات العراقي.        17المادة/ (

(
4
 .  216عصمت عبد المجيد بكر, شرح قانون الاثبات العراقي, مصدر سابق,  ص(

(
5
 . 216عصمت عبد المجيد بكر, المصدر السابق,  ص(

 (
6
 .1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  131/ المادة (
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وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلف سماع من ترى لزوما 
قة التي للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة, وتكون دعوأ هؤلاء للحضور بالطري

 .(1)تراها المحكمة مناسبة
من التطبيقات القضائية لحعية المعاينة والاستعانة بخبراء مختصين: قرار محكمة   

/ 642استئنا  كركوف الاتحادية: ) ... اصدرت محكمة عنح كركوف قرارها المرقم 
المتضمن الزام المحكوم ) ع ا م( والمسؤول مدنياً)   30/8/2014في  2014عنح/
للمقاولات المحدودأ اضافة لو يفته وبالتضامن  –المدير المفوم لشركة  ش م(

(دينار احد عشر مليون وار عمائة وخمسة وسبعون 11.475.000بت ديتهما مبلغاً قدره)
اضافة لو يفته وذلف عن الاضرار التي  -الَّ دينار الم المدير العام للمديرية العامة

ي نوع مرسيد  يستحصل منهما تنفيذاً /فحص حكوم2535لحقت بالمركبة المرقمة 
 والزام المحكومين بت ديتهما اتعال محاماأ  وكيل المشتكي اضافة لو يفته....       

لدى التدقيق والمداولة وعد ان القرار المميز... ٌير صحيح ومخالَّ للقانون اذ  القرار/
م ف 26/8/2014ان المحكمة اعتمدت علم تقرير الخبراء الثلاثة المؤرخ  ي حكمها رٌ

افتقاره لاحد عناصر الخبرأ المتمثلة بالاختصاص اذ كان المقتضم انتخال خبراء من 
ذو  الاختصاص ب مور تصليح السيارات هذا من عانل ومن عانل آخر يقتضي 
الامر معاينة السيارأ المتضررأ ان امكن ذلف للاطلاع علم حعم الاضرار الحاصلة 

 .(2) يز...فيها, لذا قرر نقم القرار المم
يعد من المعاينة ايضاً: الكشَّ المستععل المنصوص عليه في  قانون المرافعات  

 المدنية  العراقي, وكالاتي:
يعوز لمن يخشم ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء   - 1

ان يطلل من القضاء المستععل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذو  الش ن 

                                                           

 (
1
 .1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  130المادة/  (

(
2
 2015/جزائية/ 289قرار محكمة استئناف كركوك الاتحادية/ الهيئة التمييزية الجزائية/ العدد  (

 ير منشور. , قرار غ29/9/2015الموافق   1436/ذي الحجة/15في 289تسلسل 
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تقال للكشَّ وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعم في هذا الش ن الان
 الاحكام المتعلقة بالخبرأ والكشَّ . 

ين م محضر بالكشَّ ويعل ان يشتمل تقرير الخبير علم عميع المسائل التي   - 2
اقتضاها اعراء الكشَّ وتثبيت الحالة وتحفح صورأ منه في قلم المحكمة ولكل من ذو  

 العلاقة ان يحصل علم صورأ مصدقة منه . 
في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم علم الطر  الذ  خسر الدعوى بنفقات   - 3

 الكشَّ والمعاينة . 
 .(1)يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشَّ سببا لحكمها   - 4

داءأ محكمة ب 2009/ ف /  2في الاضبارأ  وهو ما ذهل اليه القضاء العراقي....
تلكيَّ ادعم طالل الكشَّ سبق وان انش  فرن حعر  ومخبز في المحلات المنش أ في 

تلكيَّ وبموعل موافقات اصولية ولان المطلول الكشَّ ضده  1/  1519القطعة 
لقه قسرًا ويروم هدمه وازالة معالمه  امتنع عن تعديد الاعازأ الخاصة بالفرن والمخبز واٌ

ثبيت واقع الحال وتقدير قيمة المنشآت والموعودات طلل من المحكمة اعراء الكشَّ وت
/  10/  15قبل هدمه من قبل البلدية و نتيعة المرافعة فقد قررت المحكمة بتاريخ 

افهام ختام اضبارأ الكشَّ ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد طعن به  2009
 ا.طالبًا نقضه بسبال ذكرها فيه 2009/  10/  18بلائحته المؤرخة 

لدى التدقيق والمداولة وعد ان الطعن التمييز  واقعًا ضمن المدأ القانونية قرر   / القرار
قبوله شكلًا ولدى عطَّ الن ر الم القرار المميز وعد انه صحيح وموافق للقانون لان 
اعراءات الكشَّ المستععل قد تمت في الاضبارأ وبامكان المميز بيان أقواله ودفوعه 

كشَّ عند اقامة الدعوى ان كان لذلف مقتضم قانوني لذا قرر تصديق او طلل اعادأ ال
القرار المميز ورد الطعن التمييز  وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاا 

 .(2)م 2009/  1/ ت 26هد الموافق  1430/ ذ  القعدأ /  7في

                                                           

(
1
 .1969لسنة  83من قانون المرافعات العراقي رقم  144المادة/  (

(
2

,قاعدة 26/10/2009تاريخ , 272دية, بصفتها التمييزية رقم محكمة استئناف نينوى الاتحا( قرار 

 التشريعات العراقية, مصدر سابق.
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 الخاتمة
ينددة كوسدديلة للاثبددات وهكددذا تنتهددي بعددون ا الدراسددة التددي كرسددتها لبحددث )المعا

القضددائي بددين الفقدده الاسددلامي والقددانون العراقددي(, والتددي توصددلنا فيهددا  لددم معموعددة مددن 
 الاستنتاعات والتوصيات. 

 أولًا _ الاستنتاجات: 
ع م الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها وصلاحيتها لكدل زمدان ومكدان وسدعة  (1

 . دات العصرالفقه الإسلامي ورحابته وقدرته علم مواكبة مستع
المعاينة حعدة للاثبدات القضدائي فدي الفقده الاسدلامي والقدانون العراقدي علدم حدد  (2

سواء لا يمكن الاستغناء عنها في ا  دعوى يحصدل فيده تندازع مشدكل يتعلدق بمنقدول او 
 عقار او معاينة انسان معين.

م لم يضع الفقهاء المسلمون ن رية ثابتة للمعاينة كوسيلة للاثبات القضائي, عل (3
ٌدددرار الشدددهادأ والاقدددرار واليمدددين والددددليل الكتدددابين ولكدددن النصدددوص القرآنيدددة والاحاديدددث 
النبوية والاثار التاريخيدة الكثيدرأ تثبدت ان المعايندة عنصدر مهدم يعتمدد عليده القاضدي فدي 

 ن ر النزاع.    
 ذا تحققت شروط المعاينة واصبحت حعة التزم القاضي بها ووعل عليه الحكم  (4

 الشريعة الاسلامية, وكذلف في القانون فإنها تعد وسيلة الزام للقاضي.  بمقتضاها في
يعدددد القاضدددي عنصدددراً مهمددداً فدددي القضددداء, وت هدددر هدددذه ابهميدددة عنددددما سدددمح  (5

المشرع له كما هو فدي قدانون الاثبدات العراقدي ان يقدرر اعدراء المعايندة مدن تلقداء نفسدهان 
 ولو بدون طلل من الخصوم.

 ثانياً _ التوصيات: 
ن مدددل مدددن رعدددال القضددداء فدددي العدددراا وفدددي سدددائر البلددددان التدددي انعدددم ا عليهدددا  (1

بالإسددلام ان يرععددوا الددم الاحكددام الفقهيددة وقبلهددا النصددوص الشددرعية كلمددا اشددكل علدديهم 
الامدددر فدددي اصددددار احكدددامهم القضدددائية بشددد ن المنازعدددات المعروضدددة علددديهم بمدددا يدددؤمن 

رعحده العلمداء المعتهددين مدن بدين الآراء تطبيق الشرع الحكيم من نص ثم اعماع ثم مدا 
المختلفددة. وتعنددل الانحددرا  عددن ذلددف كليدداً. فدداذا وعدددت نصددوص مقننددة واعبددة التطبيددق 
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وموافددددق للشددددرع الحكدددديم, فبهددددا,  امددددا وفيهددددا مخالفددددة للاحكددددام الشددددرعية. فعلدددديهم بيانهددددا. 
  وتوضيح وعه الخلا , عسم ولعل ان ت خذ العهات المعنية بالاحكام الشرعية.

كمددددا نهيددددل بددددالاخوأ مددددن المتخصصددددين بددددالعلوم الشددددرعية ان يكثفددددوا عهددددودهم  (2
بالدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون, وان يعملوا علدم تبويدل  المسدائل الشدرعية مدن 
معاملات, وحدود, ومسائل الاسرأ, ووضع الحلدول مدن احكدام النصدوص الشدرعية والفقده 

الاحكدددام العدليدددة, او مرشدددد الحيدددران, بمدددا يواكدددل  الاسدددلامي تبويبددداً كددداملا شددداملًا كمعلدددة
 العصر ودون التقيد بمذهل معين. 

 المصادر
 القرآن الكريم. -

 أولًا: كتب التفسير:
هد(, 310الطبر  أبو ععفر محمد بن عرير بن يزيد بن كثير بن ٌالل الآملي, )ت:  -1

, 1ة, طعامع البيان في ت ويل القرآن, تحقيق: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسال
 .2000 -هد  1420

هد( و السيوطي, علال الدين عبد الرحمن 864المحلي, علال الدين محمد بن أحمد )ت -2
, 6ابن كثير للنشر, دمشق, سوريا, ط .تفسير العلالينهد(, 911بن أبي بكر, )ت

 م.1993ه 1414
 ثانياً: كتب الحديث:

صحيح مسلم, المسند الصحيح  هد(,261النيسابور , أبو الحسن مسلم بن الحعاج القشير  )ت  -1
, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي,  حياء التراث المختصر بنقل العدل عن العدل  لم رسول ا 

 العر ي للنشر, بيروت, لبنان, ل ط, ل ت, متن مرتبح بشرح النوو  والسيوطي .
سْتاني, أبو داود سليمان بن ابشعث بن  سحاا بن بشير بن شداد بن ع   -2 عِّ مرو ابزد  )ت: الساِّ

م د كامِّل قره بللي, دار الرسالة العالمية,  -هد(, سنن أبي داود, تحقيق: شعويل ابرنؤوط 275 محو
 م.2009 -هد 1430, 1ط

وْرأ بن موسم بن الضحاف)ت  -3 هد(, سنن 279الترمذ , أبو عيسم, محمد بن عيسم بن سو
بي للنشر, القاهرأ, مصر, الترمذ , تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, مكتبة مصطفم الحل

 م. 1975هد 1395, 2ط
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الطحاو , أبو ععفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملف بن سلمة ابزد  الحعر    -4
 - 1هد(, شرح مشكل الآثار, تحقيق: شعيل ابرنؤوط, مؤسسة الرسالة, ط321المصر  )ت

 .م1494هد, 1415
هد(, 360ن مطير اللخمي الشامي, )ت الطبراني, أبو القاسم, سليمان بن أحمد بن أيول ب -5

, دار 2المععم الكبير, تحقيق: حمد  بن عبد المعيد السلفي, مكتبة ابن تيمية للنشر, القاهرأ, ط
 .م 1994هد  1415, 1الصميعي للنشر, الريام, ط

,  أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد ا البغداد  )ت:  -6 راِّ ُّ هد(, الشريعة, تحقيق: 360الآعر
, 2الريام / السعودية, ط -ور عبد ا بن عمر بن سليمان الدميعي, دار الوطن الدكت

 م.1999هد 1420
وْعِّرد  الخراساني)ت:  -7 سْرو , ه(458البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسم الخر

 2003 –ه 1423, 1طالرشد للنشر, الريام, السعودية,  ,شعل ابويمان
 ,هد(695أحمد بن حمدان بن شبيل بن حمدان النمير  الحنبلي )ت: أبو عبد ا  ,الحرااني  -8

 –محمد ناصر الدين ابلباني, المكتل الإسلامي  , تحقيق:صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
 .1404 – 4, طبيروت

هد(,  رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, 1420ابلباني, محمد ناصر الدين )ت  -9
 .م1985هد 1405, 2نشر, بيروت, لبنان, طالمكتل الإسلامي لل
 : ثالثاً: كتب فقه الاسلامي

هد( "  أخبار مكة في 272أبو عبد ا محمد بن  سحاا بن العبا  المكي الفاكهي )ت:   -1
,  2بيروت ط –قديم الدهر وحديثه,  تحقيق: عبد الملف عبد ا دهيش, دار خضر 

 ه.  1414
أبو عمر محمد بن يوسَّ بن يعقول الكند  المصر   ,  كتال الولاأ وكتال القضاأ للكند  -2

دار ,  محمد حسن محمد حسن  سماعيل, وأحمد فريد المزيد  , تحقيق:هد(355)ت: بعد 
 م.2003هد 1424, 1, طلبنان –الكتل العلمية, بيروت 

هد( "  أخبار مكة في 272أبو عبد ا محمد بن  سحاا بن العبا  المكي الفاكهي )ت:   -3
,  2بيروت ط –لدهر وحديثه,  تحقيق: عبد الملف عبد ا دهيش, دار خضر قديم ا
 ه.1414

هد(, البيان والتحصيل والشرح والتوعيه 520القرطبي, أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت  -4
والتعليل لمسائل المستخرعة, تحقيق: محمد حعي وآخرون, دار الغرل الإسلامي للنشر,  

 م.  1988 -هد 1408, 2بيروت, لبنان,   ط
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 , التحقيق:التعريفات,  هد(816العرعاني, علي بن محمد بن علي الزين الشريَّ )ت:   -5
 ,1, طلبنان –دار الكتل العلمية للنشر, بيروت , عماعة من العلماء بإشرا  الناشر

 .م1983-هد 1403
 ه ( دستور1173ابحمد نكر , عبد النبي بن عبد الرسول, )تاريخ تاليَّ الكتال   -6

العلماء, عامع العلوم في اصطلاحات الفنون, عرل عباراته الفارسية: حسن هاني فحص, 
 م.2000 -هد 1421, 1دار الكتل العلمية للنشر, لبنان, بيروت, ط

معلة ابحكام العدلية, فقه المعاملات في المذهل الحنفي, في الخلافة العثمانية سنة   -7
, 1بن حزم النشر, بيروت, لبنان, طم, تحقيق: نعيل هواويني, دار ا1876هد1293
2004. 

عوم عبد ا أبو بكر, ن ام الإثبات في الفقه الإسلامي, معلة العامعة الإسلامية   -8
 .59بالمدينة المنورأ, السعودية,  ل ت, العدد

 .موسوعة الفقه الاسلامي, موقع وزارأ الاوقا  المصرية, ل ن, ل م, ل ط,ل ت  -9
الدعاو  والبينات  -بد الرحيم, و سالم الراشد  مصطفم ديل بيغا, و القرشي ع -11

 م. 2006, 1والقضاء, المصطفم للنشر, دمشق, سوريا,  ط
 رابعاً: الكتب القانونية

ابو الوفا, أحمد أبو الوفا, التعليق علم نصوص قانون الإثبات, دار المطبوعات العامعية   -1
 .2007للنشر, الاسكندرية, مصر, 

نون حمورابي, المكتبة القانونية للنشر, بغداد, العراا, ل ط,  الحمداني, شعيل احمد, قا  -2
 .ل ت

السيد عبد الصمد محمد يوسَّ, ادلة الاثبات القضائي في الفقه الاسلامي والقانون   -3
 .2013, 1الوضعي, مكتبة الوفاء القانونية, مصر, الاسكندرية, ط

الحلبي للنشر, بيروت,  السنهور , عبد الرزاا أحمد, الوسيح في شرح القانون المدني,  -4
 .2000, 3لبنان, ط

الصور , محمد علي, التعليق المقارن علم مواد قانون الاثبات, المكتبة القانونية للنشر,   -5
 .2011, 1432بغداد, العراا,ط,

م, المكتبة القانونية 1969لسنة 83العلام, عبد الرحمن, شرح قانون المرافعات المدنية رقم   -6
 .2008, 2ط للنشر, بغداد, العراا
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, 2عصمت عبد المعيد بكر, شرح قانون الاثبات, مطبعة الزمان للنشر, بغداد, العراا, ط  -7
2006. 

ليمان مرقِّ , أصول الاثبات و  عراءاته, العيل للنشر, القاهرأ, مصر, ل ط,   -8 مرق , سر
1986. 

  ,  قرص ليزر 2012قاعدأ التشريعات العراقي, صادر عن معل  القضاء العراقي لسنة   -9
 مضغوط.

 :خامساً: قوانين)نصوص متون(
 .1979لسنة  107قانون الاثبات العراقي رقم   -1
 .1968لسنة  25قانون الاثبات المصر  رقم   -2
 .1969لسنة 83قانون المرافعات العراقي رقم   -3

 سادساً: كتب اللغة:
هد(, تهذيل اللغة, تحقيق: 370الهرو , أبو منصور, محمد بن أحمد بن ابزهر  )ت   -1

 م.2001, 1بيروت, ط –مد عوم مرعل,  دار  حياء التراث العر ي للنشر مح
هد(, المحكم والمحيح ابع م, 458المرسي, أبو الحسن علي بن  سماعيل بن سيده )ت   -2

 -هد 1421 1تحقيق: عبد الحميد هنداو , دار الكتل العلمية للنشر, بيروت, لبنان, ط
 م.2000

أبو الفضل, عمال الدين ابن من ور ابنصار   الإفريقم,  محمد بن مكرم بن علم,  -3
 .هد1414 , 3, لبنان, طدار صادر للنشر,  بيروت ,لسان العرل, هد(711الرويفعم, )ت 

المصباح , هد(770الفيومي,  أحمد بن محمد بن علي الحمو , أبو العبا  )ت: نحو   -4
 .ان, لبنالمنير في ٌريل الشرح الكبير, المكتبة العلمية للنشر,  بيروت

تاج , هد(1205الز  يد , أبو الفيم, محماد بن محماد بن عبد الرزااا الحسيني, )ت   -5
 .العرو  من عواهر القامو ,  دار الهداية للنشر

, هد(, القامو  المحيح817الفيروز آباد , أبو طاهر معد الدين محمد بن يعقول )ت   -6
 -هد 1426, 8طت, لبنان, مكتل تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة للنشر, بيرو  تحقيق:
2005. 

هد(, تكملة المعاعم العر ية, وزارأ الثقافة والإعلام, 1300رينهارت بيتر آن دروزِّ  )ت   -7
 .م 2000 - 1979, من 1عمهورية العراا, ط
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هد(, مععم اللغة العر ية المعاصرأ, عالم الكتل 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر, )ت   -8
 م. 2008 -هد  1429, 1للنشر, ط

, المععم الوسيح,, دار  براهيم مصطفم / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النعار  -9
 .الدعوأ, ل م, ل ت, ل ط

القامو  الفقهي لغة واصطلاحا, دار الفكر للنشر, دمشق,  ,سعد  أبو عيل -11
 م. 1988هد  1408 2م, ط 1993 ,سورية

 سابعا: مصادر اعداد البحوث:
, 2صول البحث القانوني, المكتبة القانونية للنشر, بغداد, طعصمت عبدالمعيد بكر, أ -1

1999. 
صلاح الدين فوز , المنهعية في اعداد الرسائل والابحاث القانونية, النهضة العر ية للنشر,   -2

 .2001القاهرأ, مصر, ل ط,  
 .2008, 1علي محمد مقبول, مناهج البحث العلمي, الايمان للنشر, اسكندرية, مصر, ط  -3
يد  عواد حسين ياسين, المرشد في كتابة البحوث, مكتبة السنهور  للنشر, بغداد, العب  -4

 .2015, 1العراا, ط


